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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على الرسالة المسجلة بأمانتھ العامة في 27 ینایر 2014 التي یطلب فیھا الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادیر من المجلس
الدستوري التصریح بتجرید السید محمد عصام، المنتخب بالدائرة الانتخابیة المحلیة "سیدي إفني" (إقلیم سیدي إفني) في الاقتراع الذي أجري في
25 نوفمبر 2011 من صفة نائب بمجلس النواب، على إثر إدانتھ بموجب قرار جنائي نھائي، تطبیقا لمقتضیات المادة 11 من القانون التنظیمي

المتعلق بمجلس النواب؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ  27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما الفصلان176 و177
وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16من ذي القعدة1432
(14 أكتوبر2011)، خصوصا مقتضیات المواد 6 و11 و91  منھ؛

وبناء على القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر2011)، خصوصا

المادة 7 منھ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛   

حیث إن الفصل 177 من الدستور ینص على أن المجلس الدستوري القائم حالیا یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى أن یتم تنصیب المحكمة
الدستوریة المنصوص علیھا في ھذا الدستور؛

وحیث إن المادة 11 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنھ یجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص یوجد خلال مدة
انتدابھ في إحدى حالات عدم الأھلیة للانتخاب المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي، وأن المحكمة الدستوریة تثبت ھذا التجرید بطلب من
مكتب مجلس النواب أو وزیر العدل، أو من النیابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، في حالة صدور إدانة قضائیة بعد الانتخاب أو بطلب

من كل من لھ مصلحة؛

وحیث إن طلب التجرید المعروض على نظر المجلس الدستوري قدمّھ السید الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادیر، بصفتھ رئیسا للنیابة
العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وھي جھة مؤھلة قانونا لتقدیم ھذا الطلب؛

وحیث إنھ، ورد في المادة 6 من القانون التنظیمي سالف الذكر، أنھ لا یؤھل للترشح للعضویة في مجلس النواب "الأشخاص الذین اختل فیھم نھائیا
شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة لیكونوا ناخبین"؛

وحیث إن المادة 7 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة  تمنع في بندھا (د) من القید في اللوائح الانتخابیة الأفراد المحكوم
علیھم نھائیا بعقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشھر دون إیقاف التنفیذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشھر مع إیقاف التنفیذ من أجل أي جریمة

غیر الجرائم المشار إلیھا في البندین (ب) و (ج) باستثناء الجنح المرتكبة عن غیر عمد، بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار؛

وحیث إنھ یبین من وثائق الملف:



ـ أن الغرفة الجنائیة الابتدائیة بمحكمة الاستئناف بأكادیر أصدرت قرارا بتاریخ 9 أبریل 2009  في الملفات الجنائیة عدد 74/09-73-72
 المضمومة للملف الجنائي عدد 71/09  یقضي بمؤاخذة محمد عصام من أجل المساھمة في مظاھرة غیر مرخص بھا والاعتداء على موظف

عمومي أثناء قیامھ بعملھ ووضع أحجار بالطریق العام یعوق مرور الناقلات والحكم علیھ بسنة ونصف حبسا نافذا؛

ـ أن غرفة الجنایات الاستئنافیة بنفس المحكمة أصدرت قرارا في الملف عدد 362/09 بتاریخ 22 فبرایر 2012، یقضي  بإلغاء القرار الابتدائي
في ما قضى بھ من إدانة المتھم محمد عصام من أجل جنایة وضع أشیاء على الطریق العام تعوق مرور الناقلات وبعد التصدي الحكم ببراءتھ من

أجل ذلك، وتأییده في باقي ما أدین من أجلھ مع تعدیل العقوبة الحبسیة المحكوم بھا بحصرھا في أربعة أشھر حبسا نافذا؛

ـ أن الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض أصدرت قرارا بتاریخ 25 دیسمبر 2013 في  الملف الجنحي عدد 8132/6/3/ 2012  یقضي برفض طلب
النقض المقدم من طرف الطاعن محمد عصام ضد القرار الصادر عن غرفة الجنایات الاستئنافیة بمحكمة الاستئناف بأكادیر بتاریخ 22 فبرایر

2012 في القضیة عدد 362/09؛

وحیث إن العقوبة المحكوم بھا على السید محمد عصام بصفة نھائیة تتجاوز ثلاثة أشھر نافذة، وھي العقوبة المنصوص علیھا في البند "د" من
المادة 7 من القانون رقم 11-57 المذكور أعلاه، مما یفقد السید محمد عصام أھلیة الانتخاب، ویتعین معھ، تبعا لذلك، تجریده بحكم القانون من صفة

نائب بمجلس النواب، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظیمي المتعلق بھذا المجلس؛

لھذه الأسباب:

أولاـ یقضي بإثبات تجرید السید محمد عصام من صفة عضو في مجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئیة لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابیة
المحلیة "سیدي إفني" (إقلیم سیدي إفني)، تطبیقا لمقتضیات المادة 91 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانیاـ یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة والسید رئیس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

                                     وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 5 من ربیع الآخر 1435 (5 فبـرایــر 2014)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي            رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر                شیبة ماء العینین                  محمد أتركین


